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صلاة القضاء
الجلسة 51 

حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

إکمال الحوارِ حول قاعدة "من أدرک"

لقد تسائلنا مسبقاً عن مدی دائرة القاعدة فهل تَخُص المعذور فحسب أم تَحف العالم العامدَ أیضاً؟

:هذه الساحة الأعلام قد تَشتَّت ف بأنّ عبائر ونُجیب

1. فأحیاناً قد طرحوا التسائل هذا: هل القاعدةُ تَخُص الأوضاعَ الاضطراریةَ ‐لا الوقت الاضطراري‐ لمن طرىه المانع کالغفلة
أو العدوِ أو النسیان أو المرض أو... بحیث لا تَنطبِق القاعدةُ تجاه المتمن أم تَتفعل حت ف حق العالم العامد أیضاً.

ِضطرها الشارعُ للمساً قد أساضطراري عدُّ الوقتالوقت بحیث ی نطاق عالجواهرِ، حیث اعتقدَ بأنَّ القاعدةَ توس 2. و أحیاناً نظیر
الوقت الاضطراري ف هذه المسألة حقّه، وقد نُشاهدُ نظیر ف الاضطرار العالم العامد إذ لا یصدق عل نفحسب، فالقاعدةُ لا تَم

للمشعر و عرفاتٍ.

الصلاة کل الوقت منزلةَ وقوع ف الواقعة الرکعة تنزیل حوِ الوقت، بل تودد ن قد اعترضنا مقالتَه بأنّ القاعدةَ لا تَبدو ظاهرةً فول
ف الوقت بلا تفیٍ بین الجاهل و الناس و الغافل و العالم العامد و... فافّةُ الأصنافِ تَندرِج ضمن امتنانِ القاعدة حتماً لأنها

مطلقةٌ وفقاً لوع جل الأعلام.

غیر لمةَ تخُصإنّ هذه ال الإدراک" بحیث" لمةب وکذا الجواهر‐ مستد‐ ِالحائري قد عاضدَ مقالةَ الشیخ دُ الخوئبینما السی
العالم العامد، و بین یدَی الآن بیاناتُه:

لفظة «أدرك» ظاهرة ف التمن المترتب عل الطلب و الفحص فان الغريم لو طالب مديونه فظفر به يقال أدركه و أما لو صادفه
بلا طلب لا يقال: أدركه فالادراك اُشرِب فيه عدم التمن الابتدائ، و ان شئت قلت: ف صورة التمن من شء لا يصدق عنوان

ما ذكرنا أنه لو دار الامر بين الطهارة الترابية و ايقاع الصلاة ف لمة الاضطرار و يترتب علالادراك فعليه يستفاد من هذه ال
الوقت و الطهارة المائية و ادراك ركعة من الوقت يجب تقديم الاول اذ يون الملف ف هذا الفرض فاقدا للماء و المفروض أن

الفاقد يجب عليه التيمم (فلیس بمدرِکٍ للرکعة بل مدرک لل الصلاة بواسطة التراب). [1]

ونلاحظ علیه بأنّا لو راجعنا اللغاتِ لما عثرنا عل مقالة السید الخوئ أساساً، بل اللغات تَنُص عل أنّ: أدرک أي وصل، فإنّ
إل الغلام لأي وص :ک الغلامو وصولُه إلیه، فأدر الشی واحدٌ و هو لحوق حول مادة "درک" بأنّه أصل قد تحدّث اللغة مقاییس

حه الأکثَرون، نظراً لعدةطرهذا التقیید لم ی نقتَه، ولده بالطلب: أدرکتَه: إذا طلَبتَه فلَحالمصباح قد قی مرحلة البلوغ، نعم إنّ کتاب
نقاط:

https://old.fazellankarani.com/
https://old.fazellankarani.com/arabic/lessons/category/2267
https://old.fazellankarani.com/arabic/lessons/category/2266
https://old.fazellankarani.com/arabic/lessons/category/2071
https://old.fazellankarani.com/arabic/lessons/category/2069


1. بالنسبة إل الغریم الذي یتابع المدیونَ فإنّه یطلَق علیه أنّه أدرکه، ولنّه لا یعن أن الغریم لو لم یطلُبِ المدیونَ ثم أدرکه عشوائیاً
لا یصح الإدراک بل یتم استعمال الإدارک أیضاً ‐لصحة الحمل‐

2. بل ف بعض الروایات لم تُستخدَم کلمةُ الإدراک أساساً نظیر روایة عمار بن موس: فإن صلّ رکعةً فقد أدرک الصلاةَ.

3. بل نُلاحظُ القرآنَ الریم حیث قد استعمل الإدراک بمعناه الوسیع: لا الشمس ینبغ لها أن تُدرِک القمر.[2] وکذا الآیة: لا تُدرکه
[3].درک الأبصارالأبصار و هو ی

إنّ القاعدةَ تُعدُّ حاکمةً عل ،الامتنان، فبالتال مةح جمیع الأصناف نظراً إل عل نتراکمةُ الأطرافِ فتَمبأنَّ القاعدةَ م جإذن نتخر
أدلة الأداء و القضاء و عل أدلة الأوقات أیضاً ولن لا بنحو الوقت الاضطراريِ الذي زعمه الجواهر، بل ه ف مقام بیان أصل

.وقته الاختیاري ف الأداء

 
النقطة التالیة حول القاعدة

وف هذا المیدان لو استمسنا بروایة عمار بن موس فقط کما صنع ذل السید الخوئ ‐فإن صل رکعةً من الغداة‐ فهل صلاةُ
الغداة تشتَمل عل خصوصیة وأغراضٍ خاصة تجاه القاعدة أم تُلغ الخصوصیةُ عن صلاة الغداة فتنطبق القاعدةُ عل کافّة

[4]:قائلا حیث أعلن الخوئ ة کما اتّجههالصلواتِ الیومی

و ذلك لما ورد ف جملة من الأخبار من أن من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت (لم ترد إلا ف معتبر المحقق فحسب) و
هذه الروايات و إن لم تن معتبرة سوى رواية واحدة وردت ف إدراك ركعة من صلاة الغداة و أن من أدرك ركعة من الغداة فقد

أدركها، إ أنّ من الظّاهر عدم خصوصية ف ذلك لصلاة الغداة، وإنّما ذكرت ف الرواية لونها مورد الابتلاء، لأنّ أكثر النّاس
ينامون ف وقتها و لا يدركون إ ركعة واحدة منها، و مع القطع بإلغاء الخصوصية يحم بأن من أدرك ركعة فقد أدرك الوقت

مطلقاً، فالحائض ف ذلك و غيرها عل حدّ سواء.

:زٍ آخرحی ف حول القاعدة قد تحدّث ثم

أن الدليل عليه (شمول القاعدة لافة الصلوات الیومیة):

1. إما هو عدم القول بالفصل و القطع بعدم الفرق، إذ لا خصوصية لصلاة الغداة ف هذا الحم يقيناً.

عن النب ره فيها الصلاة، بل قد ورد فيه النهي أنّ ما بعد طلوع الشمس من الأوقات الت ةُ، نظراً إل2. أو أنه الأولوية العرفي
(صل اله عليه و آله) ف حديث المناه و غيره، فاذا ساغ الإتيان بجزء منها (الصلاة) فيه (الوقت المنه) و ثبت الحم ف هذا
الوقت و هو معرض للراهة بل لتوهم الحرمة، فف غيره (غیر طلوع الشمس من سائر الأوقات) مما لا حزازة فيه أصً بطريق
أول كما لا يخف. و لعل تخصيص صلاة الغداة بالذكر ف الرواية للتنبيه عل هذه النتة و رفع ما يتوهم من الحزازة من دون

خصوصية لها ف الحم المزبور بوجه.[5]

ولن نلاحظ علیه بأنّه لا أولویةَ هنا بل ه أشبه بالقیاس إذ لا إلزام عل الشارع ‐حینما نَزل الرکعةَ الخارجةَ منزلةَ الأداء ف صلاة
الغداة‐ أنّ ینزل سائر الصلواتِ الیومیة منزلةَ الغداة أیضاً بل الشارع تسهیلا للنّائمین قد شرع هذه القاعدةَ فلا أولویةَ إطلاقاً، و

العرف أیضاً لا یعین هذه الأولویةَ ما بین الصلوات، نعم إنّ الاستمساک بالإجماع و عدم القول بالفصل هو المناص الوحید لا



.فةیزالم ةبالأولوی

الخصوصیةَ لصلاة الغداة، فتَنطبِق لغفإنّه ی هو العرف فهم الخطاب الشرع ف الوالد بأن المرجِع مقالةُ المرحوم موکذا لا تت
القاعدةُ لافة الصلوات.

و لن نطمس علیه بأنّ الرؤیةَ العرفیة تُمیز ما بین خصوصیاتِ الصلوات فتری لصلاة الغداة خصلةً متمیزةً، إذن فالسبیل الوحیدُ
لتوسیع القاعدة هو الإجماع بعدم الفصل ما بین الصلوات، وکذا نَستَمس بعمل الفقهاء بل الروایات الواردة ف هذه القاعدة و

منها الت قد عبرت بلمة "الصلاة" عل الإطلاق.

 
النقطة التالیة حول القاعدة

:کعة" قائلامغزی "الر رقد فس إنّ الوحیدَ البهبهان

و المراد «من أدرك الركعة» إدراك تمامها حتّ رفع الرأس عن السجدة الأخيرة، لأنّه المصطلح عليه عند المتشرعة، فعل تقدير
ثبوت الحقيقة الشرعية مطلقا، أو ف زمان الصادقين عليهما السلام و من بعدهما فالحم ظاهر.

و عل القول بنفيها فالقرينة الصارفة من المعن اللغوي، تعين الاصطلاح لغلبة الاستعمال و شيوعه إل أن اعتقد الحقيقة
الشرعية الفحول من المحقّقين، فالذهن ينصرف إليه لا إل ما لم يعهد، و استعمال الشارع فيه أندر، فما ف «الذكرى» من الاكتفاء
بالركوع للتسمية لغة و عرفا و لأنّه المعظم[6]، فيه ما فيه و يضره و يعضدنا أصالة العدم، و أصالة البقاء، و استدعاء شغل الذمة
اليقين البراءة اليقينية، و أنّ مقتض الآية و الأخبار الدالّة عل الأوقات لزوم إدراك المجموع ف الوقت، خرج ما خرج بالإجماع،

[7] .الباق و بق

إذن إن المتوخَّ من لفظة "الرکعة" وفقاً للمشهور هو الرکوعُ بضم السجدتین بحیث یضع الجبهةَ ف السجدة الأخیرة ضمن الوقت
ولا یعتبر رفع الرأس فیها، فتتحقق الرکعةُ، بینما الشهید ف الذکری قد احتمل أنّ المراد من الرکعة هو الرکوعُ فحسب:

1. إذ العرف و اللغةُ قد أطلقَت عل الرکعة لفظةَ الرکوع.

فقد أدرک الرکعةَ ف الراکع عرکهذا المنوال، بمجرد أن ی وعل ‐الأساس الصلاة ‐الرکن ف عظمون الرکوع هو الم2. ول
.جدتینالس الوقتِ بلا حاجة إل

الرکعة ة فأو المتشرعی ةالشرعی ت بالحقیقةحوا بأنّ لفظةَ "الرکعةَ" قد حظیقد صر ن نلاحظ علیه بأنّ جمهرةً من الأعلامول
رفقد بر ةة أو المتشرعیالشرعی صغری الحقیقة ل فاملة مع السجدتین، لا محض الرکوع، فهو المعیار إذن، نعم من استشال

الروایةَ بأنّها تَمل قرینةً صارفةً إل المعن المصطلح الحاصل بغلبة الاستعمال إذ قد تَثّرتِ الروایات حول الرکعة من دون أن
تَقصدَ الرکوع بل هدفُها تمام الرکعة، کما ف روایات الش بین الرکعات، إذن فهذا المعن یعدُّ مصطلحاً روائياً غالباً.

ونحن ف هذه الحلبة نقول:

الأغلب، فلفظةُ "الرکعة" قد غَلبت بمعن بالأعم الشی لحقی نا بأنّ الظننَهج قرافالاستعمال، ی اعتبارِ غلبة ف نهاج1. إنّ هذا الم
الرکعة التامة لا الرکوع.



2. کما أنّا ندعم الحقیقةَ الشرعیة أو المتشرعیةَ ف غلبة هذا المعن، فلو شنا ف روایة بأنّ "الرکعة" هل استُعملَت بمعن الرکوع
،وفقاً لتنصیص الوحید البهبهان الرکعة التامة لمةَ علال فنَحمل"...الشی لحقی لت قاعدة "الظنلَتفَع ،عالأوس فحسب أم بالمعن
ِالمراد الجدي مرحلة لا ف مرحلة المعن ف الظهورِ الاستعمال منشا لَت أدلةُ الشهید المذکورة، إذ هذه القاعدةُ تُحدِّدولهذا قد فش

.المراد الاستعمال ف الإطلاق و عدمه بل الش ف لأنّا لا نش ،فلا تُولّدُ الانصراف

دّ هذا الشالرکعة، لع معن ف ینفنا شاکو ع ،ة و عدم اعتبارِ قاعدة الظنالحقیقة الشرعی لنا واعتقدنا بعدم تحقّق3. نعم لو تنز
من الدوران بین الأقل ‐الرکعةُ التامةُ‐ و الأکثر ‐الرکوع فقط‐ فنَتّخذُ القدر المحتوم وه الرکعة التامة، اتّالا عل أصالة
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